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  المبحث الثاني

   ةالنفطی التراخیصد والتكییف القانوني لعقالجدل الفقھي حول 
على العقود النفطیة المبرمة بواسطة الدولة أو أحدى أثارت مسألة القانون واجب التطبیق        

المؤسسات والھیئات التابعة لھا مع الشركات التي تعمل في مجال البحث والتنقیب عن المنتجات النفطیة 

وإنتاجھا، خلافا فقھیا حادا، ومن المعروف أن تحدید الطبیعة القانونیة لأي عقد من العقود یؤدي بالنتیجة 

النظام القانوني الذي یحكمھ، وإن تحدید ھذه الطبیعة یكون الأساس في معرفة القانون  إلى الوقوف على

واجب التطبیق على ھذا العقد وتحدید القواعد القانونیة التي تحكمھ من بین القواعد القانونیة للدولة الواحدة 

ل ما إذا أسند ھذا العقد من جھة، وكذلك تحدید القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على ھذا العقد في حا

لاختصاص دولة معینة من جھة أخرى، وذلك في حالة قیام أي نزاع أو خلاف بین أطراف العقد، لا سیما 

وأن العقد محل الدراسة من العقود التي یكون أحد أطرافھا أجنبیا من ناحیة الجنسیة ورأس المال، ولقد 

لامتیاز، فلم یستقر على تكییف قانوني واحد، وقد اختلف الفقھ حول وضع طبیعة قانونیة محددة لعقد ا

نھ من عقود القانون الدولي العام، وبین من یقول أنھ من أتعددت الآراء التي قیلت بھذا الصدد بین من یرى 

العقود الإداریة، ومن یرى أنھ من عقود القانون الخاص، ومنھم من یعطي الطبیعة المختلطة لھذا العقد بین 

 والخاص. القانون العام

بقیت أھمیة العقود النفطیة، سواء في مرحلة عقود الامتیازات النفطیة الأولى أو في مرحلة      

المشاركة، أھمیة اقتصادیة بحتة، ولم تتبین الأھمیة القانونیة لھا إلا بعد مرور فترة طویلة من الزمن، ففي 

لم تكن المبادئ القانونیة واضحة، إذ أن السلطة فترة الامتیازات التقلیدیة لم یكن التطور القانوني بالغا، و

كانت مطلقة بمنح الامتیاز إلى شخص أو شركة، دون مراعاة الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز، فالمھم كان 

الجانب الاقتصادي لا الجانب القانوني في عقود الامتیاز، لكن الأھمیة القانونیة ازدادت بتطور الحیاة 

ق الأمم والشعوب على موارد ثرواتھا الطبیعیة، مع المفاھیم الجدیدة التي رافقت تلك السیاسیة وبروز حقو

. فإذا كانت الأھمیة )١(الحیاة مثل مفھوم إزالة الاستعمار ونیل حق تقریر المصیر للشعوب المضطھدة

الامتیاز الشخص صاحب الامتیاز أو الشركة صاحبة أن القانونیة ازدادت في الدول المتقدمة ذاتھا، حیث 

ن ھذه الأھمیة تتضاعف في البلاد النامیة المنتجة للنفط لأن أصحاب الامتیاز غالبیتھم إشخص وطني، ف

إن لم نقل جمیعھم من الأجانب، فالصعوبة التي تواجھ مسألة الطبیعة القانونیة للامتیاز النفطي كعقد دولة، 

لمختلفة التي یحتویھا مصطلح (الامتیاز) وعلى الصعید الدولي مع شركات أجنبیة، تكمن في المضامین ا

بحد ذاتھ ففیما لم یعد للامتیاز من معنى في بعض النظم القانونیة نرى أن الكلمة تستعمل في أنظمة أخرى 

أو تعني المنحة أو الرخصة أو الترخیص أو الإیجار، كما في  - على أنھا الامتیاز الإداري كما في فرنسا 

  .)٢(المعاني الثلاثة معاوسكسوني، أو النظام الانجل
                                                             

 . ٩٩، ص٢٠٠٥القاھرة، سنة  –لتجارة الدولیة وسیادة الدولة، دار النھظة العربیة السید عبد المنعم المراكبي، اد.  (١)
 .١٠٦سابق، صالالمصدر ، الوجیز في العقد التجاري الدوليد. غسان رباح،  (٢)
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 )٤٢(

وھناك صعوبات تتعلق بالجذور الدبلوماسیة والاقتصادیة للامتیاز، بالإضافة إلى ازدواجیة القانون 

المطبق على الامتیاز النفطي بین القانون الوطني والقانون الدولي ومحاولة الفقھ الغربي في تدویل العقد 

الدولیة شاھد على تلك الصعوبات التي رافقت الطبیعة  النفطي في مجال العلاقات الدولیة، والمنازعات

القانونیة للعقود النفطیة، والسبب في ذلك یعود إلى اختلاف وجھات النظر حول تحدید الطبیعة القانونیة 

بالاستناد إلى الخلفیة القانونیة أو الأساس القانوني لوجھات النظر ھذه، فمن وجھة نظر القانون الخاص إن 

لمسؤولیة اقد یثیر مشكلات في شروط صحة العقد وعیوب الرضا، أو عدم تنفیذ العقد  وجود أي عقد

العقدیة أو التقصیریة في حالة الإخلال بالالتزام، أو نظریة الظروف الطارئة وغیرھا، أما من وجھة نظر 

یلھ بإرادة القانون الإداري، فالعقد یدخل ضمن عقود القانون العام، ویترتب علیھ إمكانیة فسخھ أو تعد

الدولة المنفردة، ومن وجھة نظر القانون الدولي العام فإن ھنالك سؤال جدیر بالاھتمام، ھل یمكن أن یحكم 

ر مسؤولیتھا على القانون الدولي العام مثل ھذه العقود ؟ وھل أن انتھاك العقود التي تجریھا الدولة تثی

الدراسة وبناءا على ما سبق سیتم تقسیم المبحث كل ھذه الاتجاھات جدیرة بالبحث و.)١(الصعید الدولي ؟

المطلب الأول الاتجاه الذي یرى في العقود النفطیة بأنھا من عقود القانون یعرض إلى أربعة مطالب 

بحث في الوجھة ینھا عقود إداریة، والمطلب الثالث أالدولي العام، وفي المطلب الثاني الوجھة التي ترى 

ص المطلب الرابع لبحث الاتجاه الذي یرى أن یخصسیتم تقانون الخاص، ونھا من عقود البأالتي ترى 

  .فطیة عقود ذات طبیعة خاصة مختلطةالعقود الن

  المطلب الأول

 العقود النفطیة من عقود القانون الدولي العام 
ابعة لھا یذھب جانب من الفقھ إلى اعتبار العقود النفطیة المبرمة بواسطة الدولة أو الأجھزة العامة الت   

مع الشركات الأجنبیة العاملة في مجال البحث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ واستغلالھ، ھي عقود تدخل 

ضمن طائفة عقود القانون الدولي، وأن ما یترتب على ذلك من اعتبار الآثار الناتجة عن العقد من حقوق 

زامات دولیة یترتب على الإخلال بھا والتزامات طرفي العلاقة وھما الدولة المضیفة والطرف الأجنبي الت

  یأتي.یة وھو ما سیتم تناولھ كما قیام المسؤولیة الدول

  الفرع الأول 

  العقود النفطیة باعتبارھا معاھدة دولیة 
یذھب أصحاب ھذا الاتجاه إلى اعتبار أن العقود النفطیة التي تبرمھا الدولة أو من یمثلھا من المؤسسات 

لیة، وإن الإخلال بأي التزام من قبل طرفي العلاقة یقود إلى المسؤولیة الدولیة، والھیئات تعد معاھدة دو

من خلال وذلك  وھو ما سیتم تناولھ بإیجاز في العرض النظري لھذا الاتجاه ومن ثم الانتقادات الموجھة لھ

  أتي: یام

                                                             
 .                             ١٨٣ص، ، المصدر السابقإسماعیلد.كاوان  (١)
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  العرض النظري لھذا الاتجاه  أولا:
ز د النفطیة تندرج في عداد المعاھدات الدولیة، ولا یجویذھب أنصار ھذا الرأي إلي اعتبار أن العقو

  وذلك لتمتعھا بالخصائص التالیة:  .)١(المساس بھا إلا باتفاق الطرفین

إن ھذه العقود عادة ما تتخذ شكل المعاھدات الدولیة حیت یتم إبرامھا وفقا للأشكال والإجراءات  -  ١

  المعاھدات. بھاالتي تبرم 

تلزم الدول المتعاقدة بعدم اتخاذ بعض الإجراءات الداخلة في  اشروطتتضمن ھذه العقود  -٢

  اختصاصھا السیادي، كشرط الثبات التشریعي.

  . )٢(كما تنص ھذه العقود على خضوع المنازعات التي یمكن أن تنشأ عنھا إلى محكمة تحكیم دولیة  -٣

بموجب شرط تحدید القانون  ھذه العقود، تتضمن إرادة حقیقیة للأطراف سواء كانت صریحة إن - ٤ 

  . )٣(الواجب التطبیق، أو ضمنیة في إخراج الاتفاق من اختصاص القانون الداخلي للدولة المتعاقدة 

ومع ذلك یرى أصحاب ھذا الرأي أنھ لیس كل اتفاق مبرم بین الدولة والشركة الأجنبیة، یندرج 

ات التي تبرم في مستوى مرتفع، فالعقد المبرم یبالضرورة ضمن إطار القانون الدولي العام، بل فقط الاتفاق

كان الشریك الأجنبي في  إذابین الدولة والمتعاقد الأجنبي لا ترقى إلى مستوى القانون الدولي العام، إلا 

مركز یسمح لھ عند التفاوض بالحصول على مزایا لا تقبل أي سلطة وطنیة أن تلزم بھا الشخص الأجنبي 

ت مرتفع لا یمكن بلوغھ إلا عندما تتفاوض الدولة مع شركة تحوز قدراالعادي، وھذا المستوى ال

  .)٤(وإمكانیات ھائلة

لقد ادعت شركات النفط الأجنبیة لفترة طویلة من الزمن بأن العقود التي تبرمھا الدول النامیة المنتجة 

لیة وھي بھذا المعنى للنفط مع الشركات الأجنبیة لغرض التنقیب عن النفط وإنتاجھ، تخضع للاتفاقیات الدو

ا الادعاء بإعطاء الصفة الدولیة وقد ساند الفقھاء الغربیون ھذ لا تكون خاضعة لسلطة الدولة التنظیمیة،

  .)٥((Schwarzenberger, Lord  Moaner) رأسھمعلى ھذه العقود وعلى 

روع المشترك، كل ھذه المحاولات من جانب الفقھ الغربي في تدویل عقود الامتیاز النفطیة أو المشو

كان بھدف تحویل الالتزامات الناشئة عن ھذه العقود إلى التزامات دولیة بالمعنى الدقیق للاصطلاح، ومن 

علیھ الأمر في المعاھدة  بما ھو أسوةثم ترتیب المسؤولیة الدولیة عن الإخلال بھا من الدولة المتعاقدة 

  .)٦(الدولیة
                                                             

                              .٣٠٠صسابق، المصدر الد.محمد یوسف علوان،  (١)
 .٦٣٢المصدر السابق ، زید أبوسراج حسین د. راجع  (٢)
 .                        ٦٣٣زید، المصدر السابق ،ص أبو؛ ود.سراج حسین ٢٥٨د.خلود خالد الصادق، المصدر السابق، ص (٣) 
في تحدی د الق انون ال ذي یحك م اتفاقی ات التنمی ة الاقتص ادیة،         د عشوش، قانون النفط، الاتجاھات الحدیثةحمید. أحمد عبد ال (٤)
 .١٢٥-١١٥سابق، ص المصدر ال

  ینظر؛  (٥)
Schwarzenberger, Foreign Investment and International Law, 1969, p55. 

  .                             ١٢٦د.غسان رباح، المصدر السابق، ص (٦)
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   ثانیا: الانتقادات الموجھة لھذا الاتجاه
عدة نواحي حیث أن ھذا الاتجاه لم  للنقد منالذي یجعل من العقود النفطیة معاھدة دولیة تعرض الرأي 

یتم التسلیم بھ لأن اصطلاح المعاھدة في ظل الوضع الراھن للقانون الدولي، لا ینصرف إلا للاتفاقیات 

المعاھدة بأنھا  ١٩٦٩فیینا لعام  إذ عرفت المادة الثانیة من معاھدة ،)١(التي بین أعضاء المجتمع الدولي 

 وآیااتفاق دولي یعقد بین دولتین أو أكثر كتابة ویخضع للقانون الدولي سواء في وثیقة واحدة أو أكثر "

ونظرا لأن العقود محل البحث لا تتم بین أشخاص القانون الدولي  ،)٢("كانت التسمیة التي تطبق علیھ 

ون الدولي العام الذي ھو الدولة، وشخص من أشخاص القانون العام، وإنما بین شخص من أشخاص القان

الداخلي، فإنھ لا یمكن أن تدخل في عداد المعاھدات الدولیة، والعناصر الأجنبیة التي تتضمنھا الاتفاقیات 

النفطیة بالذات، مثل الجنسیة الأجنبیة للشركات المتعاقدة، وأحیانا القانون الواجب التطبیق علیھا، والآثار 

لاقتصادیة والسیاسیة لھا، وانتقال موضوعھا عبر الحدود، وآثارھا على التجارة بین الدول، ومجموع ا

إضافة إلى أن الخصائص  المصالح العالمیة المتصلة بالصناعة النفطیة، لا یجعل منھا معاھدات دولیة، 

الدولة  إن. و)٣(على ھذه العقود التي تتمتع بھا ھذه العقود لیست كافیة وحدھا لإضفاء طابع المعاھدة الدولیة

لا تتصرف ھنا باعتبارھا أحد أشخاص القانون الدولي العام وإنما بوصفھا أحد أشخاص القانون الداخلي 

شخاص القانون فالدولة تتمتع بشخصیة قانونیة مزدوجة فھي تعد أحد أشخاص القانوني الدولي وأحد أ

عقود المبرمة بین الدول أو إحدى شركاتھا العامة وبین وبناءا على ذلك فإن ال ،)٤(الداخلي في آن واحد

  الدولیة.شركة أجنبیة لا یمكن إدراجھا في عداد المعاھدات 

  الفرع الثاني

  تفاق شبھ دولياالعقود النفطیة ھي 
نتیجة للانتقادات التي وجھت إلى الاتجاه الذي یجعل من العقود النفطیة معاھدات أو اتفاقیات دولیة   

تنادي بجعلھا عقودا شبھ دولیة حیث اعتبرت أن العقود النفطیة التي تبرمھا الدولة المنتجة مع  ظھرت آراء

ما الشركات الأجنبیة العاملة في مجال البحث عن النفط واستغلالھ وإنتاجھ ھي عقود شبھ دولیة وذلك 

  خلال ما یأتي:سنعرفھ من 

  أولا: العرض النظري لھذا الاتجاه.
 بین الدول والأشخاص الأجانب لاالمبرمة الفقھ إلى اعتبار أن العقود النفطیة  یذھب جانب آخر من  

ولا قواعد القانون الدولي وإنما یجب تطبیق طائفة ثالثة  مضیفة،الالتطبیق القانوني الداخلي للدولة  یناسبھا

                                                             
                             .٣٠٠-٢٩٩سابق، صالمصدر الد.محمد یوسف علوان،  (١)
 .                             ١٨٥، المصدر السابق صإسماعیلد.كاوان  (٢)
                              .٦٣٤صزید، المصدر السابق،  أبود.سراج حسین  (٣)
م الق انون ال دولي الع ام أو ق انون ال دول ف ي زم ن الس لم،         د. محمد طلعت الغنیمي، الوسیط في ق انون الس لا   ذلك:في  أنظر (٤)

   .٦٣٥صزید، المصدر السابق،  أبود.سراج حسین . و٣١١ص  ١٩٨٢منشأة المعارف، 
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حیث  .)١(لدوليمن النظم القانونیة، تتناسب مع تلك النوعیة من العقود والتي أطلق علیھا العقد شبھ ا

ظھرت آراء تنادي بجعلھا عقودا شبھ دولیة، لأن البحث في الطبیعة القانونیة للامتیاز بصورة عامة 

ن المجال إبحاجة إلى تناول عدة جوانب للعلاقات التي تنشأ بین مانح الامتیاز وصاحبھ وبالتالي ف

خاص طبیعي أو اعتباري، الاقتصادي المحض یتصف بسمات محددة منھا، أنھ عقد بین دولة وشخص 

وطني أو أجنبي، وھو یھدف إلى استثمار رأس مال معین، وفي بعض الأحیان مھارات تقنیة في سبیل 

تنمیة بعض أوجھ الاقتصاد الوطني، وأن المردود الذي یتوقعھ صاحب الامتیاز لا یتمثل بقیمة نقدیة 

خلال المدة التي یمارس فیھا حقھ باستثمار تدفعھا لھ الدولة مباشرة، وإنما بعائدات وأرباح یجنیھا من 

المشروع موضوع الامتیاز، مقابل تأدیتھ لمختلف أنواع الرسوم والضرائب التي تنص علیھا القوانین 

المرعیة في الدولة مانحة الامتیاز، ومن ھذا التعریف العام للامتیاز سیما الجانب الاقتصادي فیھ یمكن 

ھو "مبدئیا" یدخل ضمن ھذا التعریف وبالإمكان وصفھ بأنھ عبارة عن  الإشارة إلى أن الامتیاز النفطي

وثیقة قانونیة أو صك یلخص حقوق والتزامات الدولة المانحة وصاحبھ المستفید من مضمونھ، وحتى مدة 

محددة، ویغطي أحد مواضیع الصناعة النفطیة، بحسب ما تكون الدولة ـ دولة مصدرة أو مستوردة للنفطـ 

   .)٢(لتوزیع الداخلياالاستخراج، الإنتاج، التصفیة، النقل، والتسویق العالمي، أو كالتنقیب و

ویرى ھذا الاتجاه بأن الامتیاز الاقتصادي ھو عقد شبھ دولي لأنھ یبرم بین الدولة وشركة أجنبیة   

قانون خاصة، ولا یرعاه القانون الوطني لأي دولة ولا نظام المعاھدات التي تعقد عادة بین أشخاص ال

من  .)٣((Alfred Verdross) والنمساوي (Schwazebergen.C)الألماني من الدولي ویعد كل

البروفسور فیدروس بفكرة الاتفاق شبھ الدولي المستقل بذاتھ وقدم ھذه  حیث نادى المؤیدین لھذا الاتجاه

ة مع الأجانب لا تعد ن الاتفاقیات التي تبرمھا الدولإومؤداھا وفق تصور فیدروس  الفكرة في إطار نظري

عقودا خاضعة للقانون الوطني لدولة معینة، ذلك لأن الأطراف لا یخضعون لقانون وطني مشترك، فضلا 

  . )٤(ا لم تبرم بین أشخاص ھذا القانونعن ذلك أنھا لیست معاھدات یحكمھا القانون الدولي، حیث أنھ

قوق الخاصة التي ینشئھا الأطراف یحكمھا تشكل طائفة ثالثة من الاتفاقیات تتمیز بحقیقة أن الح ھيو

نظام جدید أنشأتھ إرادة الأطراف المتلاقیة، أي قانون العقد الذي تم الاتفاق علیھ، وطبقا لھذا الرأي فإن 

   .)٥(لعلاقة بین الأطراف تنظیما شاملاالقانون الذي ینشئھ العقد ھو نظام قانوني مستقل ینظم ا

                                                             
 .٢٨٤خلود خالد الصادق، المصدر السابق، صد.  (١)
     .                         ١٢٩السابق، ص ، المصدرد.غسان رباح، الوجیز في العقد التجاري (٢)
د عش وش، ق انون ال نفط، الاتجاھ ات الحدیث ة ف ي تحدی د الق انون ال ذي یحك م اتفاقی ات التنمی ة             حمی  د. أحمد عب د ال أشار إلیھ  (٣)

 .١٣٧سابق، ص المصدر الالاقتصادیة، 
  ینظر؛ (٤)

Vedross, The statutes of private foreign Interest Stemming From EconomicDevelopment  Arbitration 
Clauses, 9 Ostrrichische Zeitsschrift Fur OffentlichesRccht (1959), pp.450                                                                         

 . ٤٥٤المصدر السابق، صالنظام القانوني لاتفاقات البترول في الدول العربیة،  ،د. أحمد عبد الحمید عشوش (٥)
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 )٤٦(

ره أو سد ما قد یوجد فیھ من ثغرات للنظام القانوني للدولة المتعاقدة ومع ذلك یمكن أن یحیل في تفسی 

لیھا قانون إأو إلى القانون الدولي، وھذه القوانین یمكن أن تطبق على الاتفاق الشبھ دولي فقط عندما یحیل 

ظل أي  العقد، ذلك لأن ھذا الأخیر ھو الذي یحدد الحقوق والواجبات المتبادلة للأطراف، ومع ذلك فإنھ في

ظروف لا یمكن لقانون العقد شبھ الدولي أن یحیل إلى قانون الدولة المانحة للامتیاز فقط، حیث أن 

  . )١(ئ العامة للقانون ومبادئ العدالةالاعتداء على العقد یجب أن یحكمھ دائما القانون الدولي، والمباد

لاتفاق شبھ الدولي الأكثر أھمیة، ، لأن مظھر اتفاق شبھ الدولي غیر واضحة تمامان كیفیة نشأة الاإ

وإنھ لا یمكن للدولة المانحة للامتیاز أن تلغیھ بطریقة قانونیة، بینما یجیز القانون الدولي العام نزع ملكیة 

الأموال والمصالح الأجنبیة قانونا تحقیقا للمصلحة العامة مع دفع تعویض عادل، وبذلك فإن التزامات 

اتفاق شبھ دولي، تعد أقوى من الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي العام  الدولة المتعاقدة الناشئة عن

مع  ھذا الرأيوالخاصة بحمایة أموال الأجانب، وھكذا یتشابھ الاتفاق شبھ الدولي حسب وجھة نظر 

الاتفاق الذي تنازل بمقتضاه الأطراف أو واحد منھما، عن ممارسة حقوقھ في نزع ملكیة مصالح أجنبیة 

  ة.معین

  ثانیا: الانتقادات الموجھة لھذا الاتجاه 
إن الآراء التي قیلت بصدد جعل العقود النفطیة عقودا شبھ دولیة، لیس لھا سند من الواقع سواء على 

مستوى القوانین الوطنیة أو القانون الدولي ولا یمكن تسمیة ھذا النظام إلا تھربا من مسمى القانون الدولي 

  .)٢(امة للقانون التي یطبقھا الاتجاهن المبادئ العألة المضیفة لیحكم العقد لا سیما والذي لا ترضى عنھ الدو

وإن خضوع القانون شبھ الدولي للقانون الدولي، یجعلنا نعود للدائرة المفرغة الخاصة بالقانون الذي 

ضوع اقترحھ ھذا الاتجاه وما یتضمنھ من توجیھات مرنة وغیر محددة فضلا عن أن الادعاء بأن خ

القانون شبھ الدولي للقانون الدولي الأمر الذي یستلزمھ وجود نظام عام آمر دولي، ھذا الأمر لا یمكن أن 

  .)٣(یفتقد لھذا النظام الآمر الدولي یتحقق الآن خلال القانون الدولي العام والذي بدوره

النفط الأجنبیة توخت إن كل محاولات الفقھ لتدویل العقود النفطیة التي تبرمھا الدول مع شركات  

تحقیق غرض معین ھو جعل الالتزامات الناشئة عنھا، التزامات دولیة بالمعنى الصحیح یترتب على 

الإخلال بھا قیام مسؤولیة دولیة تجعل قرار إنھاء الامتیاز من جانب الدولة مانحة الامتیاز مشوبا بعیب 

  .)٤(فتھ لأحكام القانون الدولي العاممخال

حكام القضاء الدولي على رفض فكرة تدویل العقود المبرمة بین الدولة والأشخاص وقد تواترت أ

الأجنبیة الخاصة في العدید من أحكامھ، بحیث لم یذھب أي من قرارات التحكیم المعروفة في القضایا 

                                                             
  . ١٥٩د. كاوان إسماعیل، المصدر السابق، ص (١)
  .٢٨٦خلود خالد الصادق، المصدر السابق، صد.  (٢)
                               .٦٣٨صزید، المصدر السابق،  أبود.سراج حسین  (٣)
 ٢٨٧خلود خالد الصادق، المصدر السابق، صد.  (٤)
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 )٤٧(

 .)١(على العقود النفطیةأو العقد شبھ الدولي  النفطیة إلى إضفاء صفة المعاھدة الدولیة

أن الاتفاق لا یعدو أن  ١٩٢٥المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضیة مافروماتیس عام  قد أوضحتو 

یكون عقدا من القانون الداخلي ومن ثم فإن مسؤولیة الإخلال بھ لا تخضع لأحكام القانون الدولي، ولا 

  .)٢(یترتب مسؤولیة دولیة على عاتق الدولة التي خرجت عن مقتضیات التعاقد

وجھة  ١٩٥٢مة العدل الدولیة في قرارھا حول تأمیم شركة نفط الانجلو إیرانیة عام وقد رفضت محك 

م ١٩٣٣نظر المملكة المتحدة من أن "الاتفاقیة الموقعة بین الحكومة الإیرانیة والشركة الانجلو إیرانیة عام 

قد امتیاز بین لھا طبیعة مزدوجة " فكانت المملكة المتحدة تدعي بأن اتفاقیة الامتیاز تعد من جھة ع

   .)٣(حكومتین البریطانیة والإیرانیة "الحكومة الإیرانیة والشركة، وھي من جھة أخرى معاھدة بین ال

من خلال ما سبق یتبین بأن عقود التنقیب عن النفط وإنتاجھ واستغلالھ بین الدول النفطیة والشركات   

وھو "الشركة الأجنبیة " لا یعد شخصا من الأجنبیة لا یمكن أن تعد عقودا دولیة لأن أحد طرفي العقد 

أشخاص القانون الدولي العام وبالتالي لا یمكن أن تندرج ھذه العقود ضمن طائفة ودائرة القانون الدولي 

العام وكل المحاولات التي جرت لتدویل ھذه العقود من قبل الشركات الأجنبیة أولا، ومن قبل الفقھ الغربي 

علاقة العقدیة من نطاق القانون الداخلي بحیث یحول بین الدول والاستناد إلى ثانیا، كان یھدف تحریر ال

قانونھا الوطني لتبریر تقصیرھا في تنفیذ التزامھا تجاه شخص أجنبي خاص وبما أن العقد یكون خاضعا 

لالتزامھا ن مجرد عدم تنفیذ الدولة إلأحكام القانون الدولي أو المبادئ القانونیة العامة للشعوب المتمدنة ف

ینتج عنھ المسؤولیة الدولیة للدولة المتعاقدة كما لو كانت الدولة تقوم بخرق نصوص معاھدة أو اتفاق 

  . دولي

  المطلب الثاني

    العقود النفطیة عقود إداریة
یذھب جانب من الفقھ إلى إخضاع العقود النفطیة إلى طائفة العقود الإداریة، وأن العقود التي تبرمھا 

الشركات العاملة في مجال البحث والتنقیب عن النفط، ھي من التصرفات الإداریة على اعتبار  الدولة مع

أن الإدارة تكون طرفا فیھا حتى وإن كانت في ظاھرھا تستھدف تحقیق ربحا للمستثمر الأجنبي إلا أنھا في 

سنتعرف على ھذا الرأي نظر الدولة المتعاقدة تستھدف تسییر مرفقا عاما، والذي سیكون مرفقا حیویا، لذا 

من خلال العرض النظري لھذا الاتجاه والحجج التي جاء بھا وأھم الانتقادات التي وجھت إلیھ وذلك كما 

  یأتي.

                                                             
   .٣٠١صسابق، المصدر الد. محمد یوسف علوان،  (١)
بك   ر باخش   ب، النظ   ام الق   انوني لعق   ود الامتی   از، مجل   ة الق   انون والاقتص   اد، البح   وث القانونی   ة    أب   ونق   لا ع   ن د. عم   ر  (٢)

 .٢٦، ص ١٩٩٩، السنة ٩٩والاقتصادیة، العدد 
    .٣٠١صسابق، المصدر الد. محمد یوسف علوان،  (٣)
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 )٤٨(

  الفرع الأول

 العرض النظري لھذا الاتجاه
   :من المعروف أن عقود الإدارة لا تخضع كلھا لنظام قانوني واحد، ولكنھا تنقسم إلى قسمین 

  الخاص.الإدارة التي تخضع للقانون أولا: عقود 

ثانیا: عقود الإدارة التي تخضع للقانون العام وھي التي یطلق علیھا اصطلاح العقود الإداریة، وقد حدد 

  قضاء مجلس الدولة الفرنسي ثلاثة أسس لتمییز العقود الإداریة عن العقود العادیة وھي:

  عام طرفا في العقد.من أشخاص القانون ال اشخصأو أن تكون الإدارة  -١

 أن یكون العقد متصلا بنشاط مرفق عام. -٢

أن یتضمن العقد شروطا استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص، أو استخدام الوسائل القانونیة  - ٣ 

 .)١(المعروفة في القانون العام 

ا الدول النامیة مع وبناء على توفر ھذه الأسس الثلاثة ھناك اتجاه یعد العقود النفطیة التي تبرمھ 

الشركات الأجنبیة عقودا إداریة، ولمعرفة ما إذا كان یتوفر في العقود النفطیة الشروط اللازمة لتوافر 

العقود الإداریة لا بد أن ننتقل إلى تفحص ھذه الشروط في العقود النفطیة، أما بالنسبة للشرط الأول (أن 

. فالعقد الذي لا تكون جھة الإدارة طرفا فیھ لا یمكن )٢(رة طرفا في العقد) وھو شرط بدیھيتكون الإدا

 .)٣(بتاتا أن یعد من العقود الإداریة 

ویقصد بجھة الإدارة في ھذا المجال أشخاص القانون العام، ومن الواضح أن العقود النفطیة تبرمھا 

   .)٤(حكومة الدول المنتجة للنفط أو إحدى مؤسساتھا، وبھذا تكتسب مقتضیات ھذا الشرط

وبالنسبة للشرط الثاني فإنھ یمكن النظر إلى الصناعة النفطیة كإحدى المرافق الاقتصادیة بل أن الفقھ 

عقد تلجأ جماعة عامة بموجبھ إلى عون فرد "الفرنسي عرف الامتیاز الدولي منذ حوالي نصف قرن بأنھ 

  .)٥( "أو شخص لاستغلال مرفق عام أو مشروع ذي مصلحة عامة 

ذا الأساس یرى جانب من الفقھ الفرنسي أن عقود الامتیازات النفطیة والعقود التي حلت وبناءا على ھ

ن العقود النفطیة لیست عقودا أ حد أن ینكرأمحلھا خیر نموذج للاتصال بنشاط المرفق العام، إذ لا یستطیع 

لدول المنتجة للنفط متعلقة بنشاط مرفق عام، وعلى الرغم من أن مرفق النفط یعد من المرافق الحیویة في ا

بل من أھم مرافقھا، لأنھا تقوم علیھا اقتصادیات تلك الدول كافة، فإن ھناك من ینفي طابع المرفق العام 

  .  )٦(على ھذا المرفق

                                                             
  . ٢٠، ص ١٩٧٥القاھرة ، سنة  –لفكر العربي ، دار ا٣الأسس العامة للعقود الإداریة، ط  ،سلیمان الطماويد. (١) 
  . ١٦٢ص، المصدر السابق، إسماعیلد. كاوان  (٢)
  . ٥٤سلیمان الطماوي، المصدر السابق، صد. (٣) 
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 )٤٩(

ویحتج أصحاب ھذا الاتجاه الذي یرى إداریة ھذه العقود بأنھ یتوفر للامتیازات النفطیة طابع العقد  

مع الاتجاھات الحدیثة لھذه الامتیازات بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى وضع  الإداري، ویتأكد ھذا الطابع

حد للحریات الكبیرة للشركات صاحبة الامتیاز على وفق مقتضیات المصلحة العامة، إذ تتحقق في عقود 

ضحا الامتیازات النفطیة عناصر العقد الإداري بالإضافة إلى أن فكرة المرفق العام غیر محددة تحدیدا وا

نظرا لتطورھا إذ تعود النظم القانونیة التي تخضع لھا، إلى وجود مشروع ذي نفع عام تدیره السلطة 

العامة أو تشرف علیھ، فالدولة بوصفھا قوامة على المرفق العام تقر ما یدخل في وظیفتھا من نشاط 

ھ إلى أفراد أو شركات تحت بحسب طبیعتھ أو ظروفھ تحقیقا للمنفعة العامة تتولاه بنفسھا أو تعھد بإدارت

كما یدخل استغلال الموارد النفطیة في وظیفة الدولة وواجباتھا الأساسیة في استغلال  .)١(إشرافھا ورقابتھا

الثروات الطبیعیة القومیة للمحافظة على ھذه الثروات وتنمیتھا وإدماج الصناعة النفطیة في اقتصادھا 

جبھا في سد حاجات شعبھا من المنتجات النفطیة التي تعد حاجات وتحقیق التنمیة الاقتصادیة، فضلا عن وا

جوھریة لا غنى عنھا، ویتأكد طابع المرفق العام في استغلال النفط بجملة قرائن مستمدة من عقد الامتیاز 

ذاتھ والذي یشترط بھ ابتداء موافقة الدولة وإجازتھا فضلا عن خضوعھا لمراقبة ثابتة منھا ومن ثم 

  .)٢(باتھ ومنحھ بعض امتیازات السلطة العامةمراجعة حسا

أما بالنسبة للشرط الثالث وھو الخاص بالشروط غیر المألوفة في القانون الخاص، فیرى أنصار      

ن تلك العقود تحتوي على شروط استثنائیة وھذه الشروط واضحة ولا یستطیع أحد أن ھذا الاتجاه أ

وط الاستثنائیة غیر المألوفة تلك الشروط التي تخول الشركة ینكرھا، ومن أوضح الأمثلة على ھذه الشر

 .)٣(سلطات استثنائیة في مواجھة الغیرالأجنبیة صاحبة الامتیاز 

غیر مألوفة أساسا الولكن مما یلاحظ على تمسك أصحاب ھذا الاتجاه أن ھذه الشروط الاستثنائیة   

ما یؤدي بالنتیجة إلى تغیب الشرط الثالث من تكون لصالح الشركة الأجنبیة ولیس لصالح جھة الإدارة م

شروط العقود الإداریة في العقود النفطیة، ویستند أصحاب ھذا الاتجاه في دعم وجھة نظرھم إلى تأیید 

الفقھ الدولي للطابع الإداري للعقود التي تبرمھا الدولة مع الشركات الأجنبیة للتنقیب عن النفط وإنتاجھ 

بأن "العقد المبرم بین دولة وشخص أجنبي خاص من عقود القانون  G. Jeze)واستغلالھ، إذ یرى ( 

العام، الخاضع لیس للقانون الخاص بل لقواعد القانون العام، وھذا یعني في غیاب التسویة الاتفاقیة لأیة 

الي ھي صعوبة یثیرھا العقد تكون المبادئ القانونیة الناتجة عن الطبیعة القانونیة لھذه العقود وھدفھا الح

تدخل على ھذه المبادئ التعدیلات التي یستلزمھا سیر المرافق العامة  یمكن أنالمطبقة ھذا من ناحیة، كما 

  .)٤(الخاصة بالدولة الطرف في العقد من ناحیة أخرى"

                                                             
 والكھرب اء مكت ب الوف اء القانونی ة    جھاد زھیر دیب الحرازین، عقود الامتیاز، دراسة تطبیقیة على مرفقي الاتص الات  د.  (١) 

 .٣٤، ص٢٠١٣، سنة الإسكندریة
  .    ١٦٣، المصدر السابق، صإبراھیم إسماعیلد. كاوان (٢) 
      .٣١صالمصدر السابق، د. أحمد عبد الرزاق السعیدان،  (٣)
      .٣٢صد. أحمد عبد الرزاق السعیدان، المصدر السابق،  (٤)

o b e i k a n d l . c o m



 )٥٠(

إن كل المحاولات لغرض انتساب العقود النفطیة لطائفة العقود الإداریة كان یھدف تحقیق العدالة 

الأمثل للموارد  لتي لا تتحقق إلا بالتنمیة وزیادة التصنیع ونقل التكنولوجیا والاستغلالالاقتصادیة ا

الطبیعیة، وھذا ما انعكس على المستوى القانوني الدولي بصدور قرارات الأمم المتحدة فیما عرف بالنظام 

تنمیة إعطاء الاقتصادي الجدید في السبعینیات من القرن العشرین، وكان من ضرورات تحقیق تلك ال

الدولة ومشروعاتھا العامة الحریة الكاملة في تعدیل العقود وإلغائھا للتخلص من الالتزامات التعاقدیة 

واستثمارھا وفقا لاحتیاجات الدولة، وقد أدت حركة التأمیمات في ستینیات وسبعینیات القرن الماضي إلى 

  . )١(امیةلى مستوى الفقھ في الدول النتقویة ھذه الوجھة ورواجھا ع

ن نظریة العقد الإداري كانت موجودة ومستقرة قبل تفاقم مشكلة عقود أولكن یلاحظ على ھذا الموقف  

الدولة أو صدور قرارات الأمم المتحدة بشأن النظام الاقتصادي العالمي الجدید، فلم تكن تنشأ العقود 

من الفقھ لتطبیق القوانین الوطنیة الإداریة لتحقیق مطالب ورغبات الدول النامیة وإنما كانت محاولة 

  .والتضییق على الشركات الأجنبیة

) أن " النظام الذي تبلور بشأن عقود الدولة في شأن مسألة التأمیم (Bernard Auditویرى الفقیھ    

یقترب من نظام العقد الإداري الفرنسي الذي أثر في أنظمة قانونیة عدیدة أخرى، فالدولة تتمتع بالحق في 

یل بل وإنھاء عقد التنمیة الاقتصادیة الذي ینفذ على أراضیھا بإرادتھا المنفردة "وأضاف قائلا بأن "ھذا تعد

النظام لا یقتصر أعمالھ على الدول النامیة بل یمكن لأیة دولة أن تقوم بتغییر العقد وتعدیلھ، ولكن یظل ھذا 

  .)٢(تصادیة للطرف الأجنبي المتعاقد معھا"الحق مقیدا بفكرة المصلحة العامة والحفاظ على المصالح الاق

عن فكرة الطبیعة الإداریة لھذه الاتفاقیات بقولھ " إن أنصار  (A. De Laubadere)حیث دافع الفقیھ 
ھذا الاتجاه یجدون في فكرة العقد الإداري جانب المرونة وقابلیة التعدیل المنفرد الذي تمارسھ الدولة من 

لزامیة والثبات والمساواة كس عقود القانون الخاص الذي تحكمھ الصفة الإدون تحمل للمسؤولیة، على ع
  . )٣(التامة

أطراف العقد ھو سلطة عامة، أحد كما دافعت منظمة الأوبك عن وجھة النظر ھذه، وذلك بحجة أن      
ة الحیویة وھي عادة الدولة، التي تعمل بالنیابة عن الأمة، لاستغلال إحدى الثروات الطبیعیة ذات الأھمی

للدولة فضلا عن أن الاتفاقیات النفطیة توقع لمدة طویلة، إضافة إلى أن القاضي (كافان) المحكم الوحید في 
قضیة سافیرـ إیران، قد اعترف ضمنا بالطبیعة الإداریة للعقد النفطي، الذي أبرم بین شركة النفط الوطنیة 

  .  )٤(ذا العقد یتضمن عناصر تنتمي للقانون الإداري الإیرانیة وشركة سافیر الكندیة، وذلك بإقراره بأن ھ

                                                             
  .    ١٦٥المصدر السابق، ص ،د. كاوان إسماعیل إبراھیم (١)
  .    ٤٦٣العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، المصدر السابق، ص ،د. حفیظة السید الحداد (٢)
  .    ١٦٥اھیم، المصدر السابق، صد. كاوان إسماعیل إبر (٣)
  .    ٣٠٥سابق، صالمصدر الد. محمد یوسف علوان،  (٤)
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 )٥١(

  الفرع الثاني

  الانتقادات الموجھة لھذا الاتجاه
إن ھذا الاتجاه لم یسلم من النقد فقد وجھ إلیھ العدید من الانتقادات نظرا للصعوبة التي تثور في داخل 

لإداري، من حیث أیجاد معیار للفصل القانون الفرنسي نفسھ الذي یعزو إلیھ الفضل في بلورة فكرة العقد ا

بین العقد الإداري وعقود القانون الخاص، وتعدیة ھذا الحل إلى عقود الدولة سیؤدي إلى انتقال ھذه 

دا إداریة وتلك التي الصعوبة على الصعید الدولي، فیتعذر الفصل بین العقود التي تبرمھا الدول وتعد عقو

  .)١(لا تعد كذلك

ف في العقد المبرم بینھا وبین شخص عادي لا یعد معیارا كافیا للقول بأن ھذا إن وجود الدولة كطر

العقد یعد من العقود الإداریة بل لا بد من توافر عناصر أخرى، فالمعیار العضوي على الرغم من أھمیتھ 

ن العقد ألا إنھ معیار غیر كاف بل لا بد من مساندتھ بمعیار آخر وھو المعیار المادي الذي یتطلب أن یكو

المبرم بواسطة شخص من أشخاص القانون العام ویتضمن شروطا استثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون 

   .)٢( العام، أو أن یقوم الطرف المتعاقد مع الشخص العام بإدارة وتسییر مرفق عام

ریة والعقود لذلك فإن الصعوبات التي تثور في موضوع تحدید المعیار المفضل للفصل بین العقود الإدا

العادیة ستؤدي بنا إلى نتیجة مفادھا أنھ لا یمكن أن نسلم بھذا الاتجاه الذي یجعل من العقود النفطیة عقودا 

في مناسبتین مختلفتین على أن امتیازات  ١٩٠٧إداریة، لاسیما وأن مجلس الدولة الفرنسي قد أكد عام 

لدعوات والاتجاھات التي أُطلقت بھدف جعل ھذه المناجم لا تعد من قبیل التزامات المرافق العامة، فا

العقود عقودا إداریة كان بھدف تمكین الدول النامیة من إنھاء اتفاقیات الإمتیازات النفطیة أو تعدیلھا بعد 

صدور القرارات الأممیة التي تشجع على المشاركة الفعالة أو تعطي الحق بتأمیم المشروعات المتعلقة 

ذا لم تنطبق نظریة العقود الإداریة على الاتفاقیات النفطیة، فإنھ لیس معنى إخیرا بالثروات الطبیعة، وأ

ذلك أنھ لیس للدولة الحق في تعدیل ھذه الاتفاقیات أو إنھائھا قبل المدة المحددة لھا، إذا كان من مقتضیات 

ع أطراف العلاقة لیس ھنالك ما یمنوالمصلحة العامة، إذ أن مثل ھذا الحق یمكن بناؤه على أسس أخرى، 

القانونیة في الاتفاقیات النفطیة من إخضاعھا للقانون الإداري في الدولة المضیفة إذا رأت الأطراف 

  .)٣( مصلحة في الأخذ بھذا الاتجاه

ن قرارین تحكیمیین في قضایا نفطیة، رفضا الاعتراف بالطبیعة الإداریة للعقود النفطیة، ففي أكما و

مة وجھة نظر الحكومة السعودیة بتطبیق نظریة العقد الإداري لأنھ وبعد ما قضیة أرامكو رفضت المحك

رأت محكمة التحكیم أن التكییف القانوني یخضع لقانون محل وجود المال، وھو القانون السعودي أن ھذا 

فقھ  القانون لا یعرف فكرة القانون العام أو القانون الإداري على النحو السائد في القانون الفرنسي، وإن

                                                             
  .    ٤٧٣، المصدر السابق، صالأجنبیة والأشخاصالعقود المبرمة بین الدول  ،د. حفیظة السید الحداد (١)
  .    ١٦٧إبراھیم، المصدر السابق، ص إسماعیلد. كاوان  (٢)
  . ٣٢٩المصدر السابق، ص  خلود خالد الصادق،د.  (٣) 
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 )٥٢(

ن باب أولى تلك حمد بن حنبل لا یتضمن أیة قاعدة محددة تتعلق بالامتیازات المتعلقة بالمعادن ومأالإمام 

كما رفضت المحكمة أن تأخذ بوجھة النظر التي أیدتھا الحكومة السعودیة والتي تذھب إلى  المتعلقة بالنفط،

ة لھ، وذلك حاسما لتحدید الطبیعة القانونی أن وجود الدولة كشخص یتمتع بالسیادة كطرف العقد یعد عاملا

) المعتمد لدى المملكة العربیة السعودیة لا یفرق بین المعاھدات المبرمة بین الدول، أن الفقیھ (ابن تیمیة

وعقود القانون العام أو العقود الإداریة والعقود المدنیة أو التجاریة، فكل المعاھدات تحكمھا قاعدة ثابتة 

  .)١(ن المساس بھ أو التنصل منھعقد شریعة المتعاقدین ولا یمكن الأواحدة ھي 

) الأخذ بفكرة العقد الإداري لتكییف العقود المبرمة (Texaco في قضیة  (Dupuy)كما رفض المحكم 

بین الحكومة اللیبیة والشركتین الأجنبیتین المعنیتین، وذلك لأن ھذه العقود لا یتوافر فیھا الشروط الثلاثة 

ن الدولة لم أب توافرھا في العقود الإداریة، فموضوع الامتیاز لیس استغلال مرفق عام، كما التي یج

تتعاقد مع الشركات المدعیة بوصفھا شخصا من أشخاص القانون العام، بل دخلت معھا على قدم المساواة 

لم یرى المحكم في علاقة تعاقدیة، ثم إن الامتیاز لا یتضمن شروطا غیر مألوفة في القانون العادي، و

كذلك انطباق نظریة العقود الإداریة لسبب آخر وھو أن النظریة الفرنسیة للعقود الإداریة لا تشكل جزءا 

  . )٢(ن المبادئ العامة للقانون اللیبيم

نھ لا یمكن التسلیم بما ذھب إلیھ قرار التحكیم في قضیة ارامكو من أن نظریة العقود أ ھو والواقع 

وفة في السعودیة وما ذھب إلیھ القرار التالي من أن النظریة لا تشكل جزءا من المبادئ الإداریة غیر معر

العامة للقانون، ذلك لأن الأنظمة القانونیة في مختلف الدول، تخضع عقود الإدارة فیھا لنظام قانوني 

  .  )٣(مختلف عن ذلك الذي یخضع لھ عقد القانون الخاص

  المطلب الثالث

  عقود القانون الخاص العقود النفطیة من
اتجھ بعض الفقھ إلى القول بأن العقود النفطیة وإن كانت عقوداً تخضع لقواعد القانون الداخلي، إلا      

أن ھذا القانون ھو القانون الخاص، ویستبعد بذلك كون العقود النفطیة من العقود الإداریة لذا سنتعرف 

  على ھذا الاتجاه من خلال ما یأتي. 

  ولالفرع الأ

  العرض النظري لھذا الاتجاه
ویقوم ھذا الرأي على انتفاء فكرة العقود الإداریة على العقود التي تبرمھا الدولة مع الشركات الأجنبیة 

العاملة في مجال البحث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ، ویستند أصحابھ لاعتبارات عملیة ومنطقیة، أما 

یة التي تستلزم نزول الدولة منزلة الأفراد في التعاقد، ولا تتمسك الأولى فتقتضیھا متطلبات التجارة الدول
                                                             

  .    ٤٦٦العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، المصدر السابق، ص ،د. حفیظة السید الحداد (١)
  .    ٤٦٧العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، المصدر السابق، ص ،د. حفیظة السید الحداد (٢)
  .    ٣٠٧سابق، صالمصدر الد. محمد یوسف علوان،  (٣)
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 )٥٣(

بأسالیب القانون العام، خاصة إذا كانت تسعى لجذب الاستثمار، مما یعطي المستثمر الأجنبي نوعاً من 

الاطمئنان، وبالتالي تزدھر الحركة الدولیة للاستثمار، وإن إتباع أسالیب القانون العام تؤدي إلى ھدم 

قة التعاقدیة مع الطرف الأجنبي إذا ما قررت دولتھ إلى اللجوء للحمایة الدبلوماسیة، أما بالنسبة العلا

للاعتبارات المنطقیة، فتتمثل في أن نشاط الدولة المتعاقدة مع الأجانب لا یقوم إلا على أساس المساواة 

انون العام على إقلیمھا بما لھا من القانونیة بین الأطراف، فإذا كانت الدولة تستطیع أن تمارس أسالیب الق

سیادة، فإن الأمر یختلف إذا تعاقدت مع مستثمر أجنبي، فلا بد من أن یتم التعاقد على أساس من المساواة 

القانونیة بین الأطراف، استناداً إلى أن سیادة الدولة محددة على إقلیمھا، أما خارج إقلیمھا فتقف الدولة 

الأجنبي، وبالتالي لا تتمتع بأي سلطات استثنائیة على المتعاقد الأجنبي، إلا  موقف المساواة مع المتعاقد

  .)١(بمقدار ما تسمح بھ الشروط التعاقدیة 

وقد ساد ھذا الرأي في فرنسا ومصر في القرن التاسع عشر، واعتبر أن عقد الامتیاز النفطي      
)، فلا یجوز نقض العقد أو شریعة المتعاقدینا قاعدة (العقد یخضع لمبادئ وقواعد القانون المدني، ومنھ

وھناك عدة مبررات سیقت لتبریر ھذا الرأي،  .)٢(تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین وأنھ لا یعدل بالإرادة المنفردة 
ومنھا أنھ إذا كان أحد أطراف العقد النفطي یتمثل بالدولة أو ھیئاتھا أو الشركات التابعة لھا، لكن لیس كل 

ص من أشخاص القانون العام یعد عقداً إداریا، فقد یخضع لأحكام القانون الخاص إذا لم تبد عقد یبرمھ شخ
كذلك یجب أن تكون الدولة طرفا في  .)٣(نھا تنوي الأخذ بأحكام القانون العام أ ،الدولة أو من یتعاقد معھا

ھ أو تسییره، ولا یرى العقد الإداري وینبغي أن یتصل العقد بنشاط مرفق عام من حیث إنشائھ أو تنظیم
أصحاب ھذا الرأي بأن استغلال الثروة النفطیة مرفقا عاما، وذلك لأن النشاط لا یعمل باضطراد وانتظام 
ولا یھدف إلى تقدیم نفع عام للجمھور، طالما أن الشركة النفطیة لا تنص في عقودھا على تقدیم خدمات 

المرفق العام ھو إشباع حاجات الجمھور وھذا غیر عامة للجمھور، في حین أن الھدف الرئیسي من إنشاء 
كان للدولة سلطة الرقابة والإشراف في العقود النفطیة، لكن الكلمة ن متیاز النفط، وإاموجود في عقود 

الأخیرة تعود للشركات النفطیة في إدارة المشروع النفطي، كما وأن الإمتیازات المقررة في عقود الامتیاز 
لح الشركة المتعاقدة ولیس للإدارة الوطنیة، ومن ذلك عدم جواز تعدیل العقد أو إنھائھ النفطیة أكثرھا لصا
  .)٤(إلا بموافقة الشركة 

وبموجب ھذه النظریة كان الامتیاز النفطي یعد دائما وكأنھ مجرد عقد بسیط وھو من ضمن عقود 
الاتفاقیات الثنائیة لا یمكن أن  القانون المدني ویخضع لأحكامھ، والذین یقولون بفكرة العقد، لاحظوا أن

 تكون إلا ولیدة اتفاق بین الطرفین. 

                                                             
   .٣٣٧خلود خالد الصادق، المصدر السابق، ص د. (١) 
  . ١١١المصدر السابق، صالوجیز في العقد التجاري الدولي، د . غسان رباح، (٢) 
، الإس كندریة  –محمد موسى خلف الجبوري، النظام القانوني لعقد الاستثمار في تصفیة النفط الخ ام، دار الجامع ة الجدی دة     (٣)

 .٢٩، ص٢٠١٣سنة 
 .١٦٨سابق، صالمصدر الد. كاوان إسماعیل إبراھیم،  (٤)

o b e i k a n d l . c o m



 )٥٤(

  الفرع الثاني

  الحجج التي ساقھا أصحاب ھذا الاتجاه 
لقد وقف أصحاب ھذه النظریة بوجھ أصحاب الاتجاه القائل بالطبیعة الإداریة للعقود النفطیة بشدة 

  مستندین إلى مجموعة من الحجج.

صحیح أن أحد طرفي العقود النفطیة شخص من أشخاص القانون العام سواء أكانت إذا كان من ال أولا: 

الدولة ذاتھا أم الھیئات أو الشركات التابعة لھا، بید أنھ لیس كل عقد یبرمھ أحد أشخاص القانون العام یعد 

لقانون عقدا إداریا، فقد یلجأ ھذا الشخص في تعاقده إلى وسائل القانون الخاص فیبرم عقودا خاضعة ل

الخاص، وقد یتبع اسلوب القانون العام فیبرم عقودا إداریة، فإذا كان وجود الإدارة طرفا في العقد یعد 

  .)١(ن ھذا لا یعد كافیا بذاتھإشرطا لازما لإضفاء الطابع الإداري على العقد ف

نب إبرام العقد یعد أصحاب ھذا الاتجاه أن عقود النفط لیست عقودا إداریة لأنھ یشترط إلى جا ثانیا: 

بواسطة شخص معنوي عام أن یتصل العقد بأحد المرافق العامة ویتخذ اتصال العقد بالمرافق العامة 

صورا متعددة، فقد یتصل بتنظیم المرفق أو إدارتھ واستغلالھ أو المعاونة أو المساھمة فیھ، فإذا ما انقطعت 

فتھ الإداریة وأصبح عقدا من عقود القانون الخاص الصلة بین العقد وأحد المرافق العامة، فإن العقد فقد ص

إذ لا یعد أصحاب ھذا  یةعقود النفطالولو كان أحد طرفیھ من الأشخاص العامة ویصح القول نفسھ على 

        .)٢(الاتجاه استغلال الثروة النفطیة مرفقا عاما بالمعنى المفھوم في القانون العام 

 بالمرفق العام وذلك للأسباب التالیة: ومن ثم عد العقد النفطي عقدا متصلا

لیس استغلال الثروة النفطیة في نظرھم بوساطة الشركة المتعاقدة مشروعا یعمل بإضطراد  - ١ 

وانتظام بقصد أداء خدمات عامة للجمھور إذ لا تلتزم الشركة المتعاقدة بإفادة الجمھور من النفط الذي 

ا المعنى، في حین یستھدف المرفق العام بصفة أساسیة تنتجھ ولا تتضمن العقود النفطیة أي نص بھذ

تحقیق النفع العام، فالغرض من إنشاء المرفق العام ھو إشباع الحاجات العامة للجمھور مثل حاجة الأمن 

والعدالة والصحة والتعلیم، كما یعد تحقیق العنصر الممیز للمرفق عن غیره من المشروعات الأخرى التي 

یق النفع العام، كما أن جعل الثروة النفطیة مرفقا عاما یعني إخضاع استغلال الثروة لا تستھدف إلا لتحق

النفطیة للمبادئ الأساسیة التي یخضع لھا المرفق العام وھي مبدأ السیر المنتظم والمضطرد للمرافق 

 .  )٣(العلميوھو ما لا یحدث في الواقع العامة ومبدأ مساواة الأفراد في الانتفاع بخدمات المرفق العام 

على الرغم مما للدولة من سلطات الإشراف والرقابة على أعمال الشركة المتعاقدة إلا إنھا لیست  -٢

ن القدر الأكبر من ھذا أصاحبة الرأي الأعلى والكلمة النھائیة في إدارة المشروع النفطي وتنظیمھ،  بل 

ء صفة المرفق العام على المشروع ما أن التنظیم وتلك الإدارة بید الشركة المتعاقدة ولا یكفي لإضفا

                                                             
  .٣٣٨خلود خالد الصادق، المصدر السابق، ص د.  (١) 
 .    ١٦٨ص ،المصدر السابق ،إبراھیم إسماعیلد. كاوان  (٢)
  .١٣١ص ،المصدر السابق ،الوجیز في العقد التجاري الدولي ،د.غسان رباح (٣)

o b e i k a n d l . c o m



 )٥٥(

یقتصر تدخل الدولة عند حد الإشراف والرقابة إذ تخضع المشروعات الخاصة لنوع من الرقابة 

أو غیرھا،  والإشراف، فقد تعین الدولة مدیرا للمشروع الخاص أو تمثل الحكومة في مجلس إدارة الشركة

العامة لا تجعل من المشروع الخاص مرفقا عاما بل یجب تدخل الدولة أو السلطة ل ولكن كل ھذه المظاھر

أن یصل إلى الھیمنة على المشروع بحیث تكون لھا الكلمة النھائیة في إنشائھ وإلغائھ أو في تحدید قواعد 

  .)١(سیره وتنظیمھ

یدعي أصحاب ھذه النظریة أن الدلیل على كون العقود النفطیة عقودا مدنیة ولیست عقوداً إداریة،  -٣

إن ھذه العقود لا تتضمن أیة امتیازات للإدارة الوطنیة بقدر ما للشركات الأجنبیة من امتیازات ومنھا عدم 

التمكن من تعدیل أو إنھاء الامتیازات النفطیة إلا باتفاق الطرفین، أو الإعفاء من الضرائب والرسوم 

عقود النتفاء الطابع الإداري عن وغیرھا، وإذا كان مجرد انتفاء الشروط الاستثنائیة یعد قرینة على ا

حد من امتیازات الإدارة من باب أولى أن ینتفي عنھا ھذا الطابع إذا تضمنھا شروطا مضادة ت فإنھیة النفط

      .)٢(وسلطاتھا

كما یستند أصحاب ھذا الاتجاه إلى نصوص الدستور إذ لا یوجد أي نص في الدستور یضفي طابع  - ٤ 

الثروة النفطیة بل العكس من ذلك یجدون أن النصوص المتعلقة باستغلال  المرفق العام على استغلال

 .)٣( الثروة الطبیعیة والمرفق العام تذھب إلى عدم إضفاء طابع المرفق العام على استغلال الثروة النفطیة

ة غیر من قبیل الشروط الاستثنائی یةعقود النفطالإن المزایا التي تتمتع بھا الشركات المتعاقدة في  - ٥ 

ن الغرض من الشروط غیر أالمألوفة لأنھا مقررة لمصلحة ھذه الشركات في مواجھة جھة الإدارة كما 

المألوفة نفي الطابع الإداري على العقد، أن تكون غیر مقررة لمصلحة جھة الإدارة تجاه المتعاقد معھا، أو 

ن احتواء العقد على شروط أالاتجاه كما یعد أصحاب ھذا  ،)٤(المقررة لمصلحة المتعاقد معھا تجاه الغیر

تعطي للدولة سلطة الرقابة والإشراف على أعمال الشركة المتعاقدة وتضفي على العقد طابعا إداریا لا 

ن تلك الشروط استثنائیة، إذ یكون النص على حق الدولة في الإشراف والرقابة للتأكد من حسن أداء أیعني 

مكن أن یعد من قبیل الشروط الاستثنائیة بالمعنى المفھوم في القانون الشركة المتعاقدة لالتزاماتھا ولا ی

    .)٥(الإداري

یرى جانب من الفقھ بأنھ إذا كانت الدولة تستطیع أن تمارس أسالیب القانون العام داخل إقلیمھا  -٦

ھ من الأجانب وعلى رعایاھا بما لھا من سیادة فإنھا لا تستطیع أن تمارس ھذه الأسالیب على من تتعاقد مع

استنادا إلى أن سیادة الدولة محدودة النطاق داخل إقلیمھا، وخارج ھذا النطاق الإقلیمي لسیادة الدولة تقف 

                                                             
 .٣١صلمصدر السابق، امحمد موسى خلف الجبوري،  (١)
 .    ١٦٩المصدر السابق، صإبراھیم،  إسماعیلد. كاوان  (٢)
) م ن دس تور ع ام    ١٢٣، والم ادة ( ١٩٥٦) م ن دس تور ع ام    ٧٤، الم ادة ( ١٩٤٦) من الدستور المصري س نة  ٩٨المادة ( (٣)

  .٢٠١٣) من دستور ٣٢والمادة ( ١٩٧١
  .    ٣٠٦المصدر السابق، ص ،د.محمد یوسف علوان (٤)
  .    ٦٠٧بو زید، المصدر السابق، صأد. سراج حسین  (٥)
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 )٥٦(

موقف المساواة بالنسبة إلى الأجنبي المتعاقد معھا وھذا الرأي لا یقتصر على عقود النفط فقط، بل على كل 

  . )١(الخاصة  العقود التي تبرمھا الدولة مع الأشخاص الأجنبیة

شأن في ذلك أن متطلبات التجارة تفرض على الدولة أن تنزل للتعاقد شأنھا  إلىویذھب ھذا الجانب   

الشخص العادي حتى تتحقق مصالحھا، وحتى تحتفظ بعلاقات اقتصادیة كبیرة في الخارج، فالعقود المدنیة 

ا یقتضیھ التوجھ الاقتصادي وتشجیع ھي التي تكون أكثر انسجاما مع متطلبات التجارة الدولیة وھو م

الحكومة  ضد (Texaco)شركة الاستثمارات الدولیة، وقد استدلوا بما ذھب إلیھ قرار التحكیم في قضیة 

وجھة نظر الحكومة  (Dupuy)رفض المحكم  ثالسعودیة حی اللیبیة، وقضیة شركة ارامكو ضد الحكومة

اع بمثابة عقود إداریة، ذلك لأنھ لا یتوفر فیھا الشروط التي اللیبیة بأن تكون الامتیازات النفطیة محل النز

تجعل منھا عقودا إداریة وھي: أن تكون الإدارة طرفا في العقد، وأن یتصل بمرفق عام، ووجود شروط 

استثنائیة غیر مألوفة في العقد تتمتع بھا الإدارة في مواجھة الطرف الآخر، وإنزال القواعد المتقدمة محل 

عام، غیر موجودة على الإطلاق في العقد محل المرفق الیبرز فكرة تسییر أو استغلال  المنازعة،

المنازعة، كذلك فإن الحكومة اللیبیة قد تعاقدت مع الشركة المعنیة على قدم المساواة إضافة  إلى أن العقد 

ص على أن الماثل لا یتضمن أي شروط استثنائیة وغیر مألوفة، بل على العكس فإن ھذا العقد قد ن

"للقوانین واللوائح التي یكون من شأنھا تعدیل الحقوق الناجمة عن العقد والتي تتمتع بھا الشركتان 

 .)٢(ا قبلت ھاتان الشركتان إعمالھا "لا یمكن تطبیقھا علیھما إلا إذ( Liamco) و (Texaco)المدعیتان 

لمبرم بین الحكومة اللیبیة ) في رفضھ للصفة الإداریة للعقد ا(Dupuyوكما استدل الأستاذ   

والشركتین بأنھ " لا محل ھنا لقبول الرأي القائل بأن تضمین العقد المبرم بین الحكومة اللیبیة والشركتین 

) من العقد، بمثابة شرط غیر مألوف، لا یمكن ١٦الأجنبیتین لشرط الثبات التشریعي الوارد في المادة (

ن وجود شرط الثبات أص الخاصة، بل على العكس من ذلك إذ مصادفتھ في العقود المبرمة بین الأشخا

یعد شرطا سلبیا بمقتضاه تتعھد الدولة أو السلطة الإداریة بعدم استخدام السلطات التي تتمتع بھا أصلا في 

   .)٣(دت التعاقد معھ على قدم المساواةنطاق العقد الإداري، مما یدل على أن الدولة قد أرا

م رأت أن وجود شرط الثبات في العقد المبرم بین الحكومة اللیبیة والشركتین لذا فإن محكمة التحكی

الأمریكیتین یعد شرطا ذا طبیعة سلبیة، فالدولة أو السلطة الإداریة تتعھد بعدم ممارسة السلطات التي ھي 

الدولة ن الشرط یترجم رغبة إأصلا سلطات قاصرة علیھا، إلا بعد موافقة الطرف المتعاقد معھا، وبذلك ف

  .)٤(في أن تتعامل مع الطرف المتعاقد معھا على قدم المساواة

                                                             
  .    ٤٦٩العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، المصدر السابق، ص ،د. حفیظة السید الحداد (١)
  . ٣٣٩خلود خالد الصادق، المصدر السابق، ص د.  (٢) 
  .    ١٧٠المصدر السابق، صإبراھیم،  إسماعیلد. كاوان  (٣)
 .    ٤٧٠العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، المصدر السابق، ص ،د. حفیظة السید الحداد (٤)

o b e i k a n d l . c o m



 )٥٧(

  الفرع الثالث

  الانتقادات التي تعرض لھا ھذا الاتجاه
إن الحجج التي ساقھا الفقھ المؤید للاتجاه القائل بإخضاع العقود النفطیة التي تبرم بین الدول المنتجة     

ث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ للقانون المدني، تعرضت للانتقاد للنفط وبین الشركات العاملة في مجال البح

تمسك بھا أصحاب حیث لم تقتنع بھذه الأدلة التي  من قبل أنصار الاتجاه المؤید لإداریة العقود النفطیة،

  الاتجاه القائل بمدنیة ھذه العقود، وبالمقابل تمسكوا بمجموعة أخرى من الردود للدفاع عن رأیھم وھي:

قول بأن الدستور لم یعد استغلال الثروات النفطیة بمثابة مرافق عامة بنصھ علیھا بجانب المرافق ال -أ

العامة فإن ھذا بدوره مردود علیھ، ذلك لأنھ إذا كان الدستور قد نص على استغلال الثروات الطبیعیة 

من أثر عظیم في  لھابجانب المرافق العامة فإن ھذا التخصیص یعبر عن أھمیتھا بوصفھا مرفق عام لما 

     .)١(الاقتصاد الوطني

إلا أن ھذا الرد لیس بمستوى الحجة المردودة لأن التخصیص الوارد في الدستور المصري أو في أي 

دستور آخر عادة ھو أن تمنح امتیازات استغلال الثروة النفطیة بقانون أو بمرسوم جمھوري كما ھو في 

الشركات الأجنبیة ولیس إلى الشركات الوطنیة مما یؤدي إلى أن  مصر، وھذه الامتیازات عادة تمنح إلى

   .)٢(لا تتعامل الدولة بنفس السلطة التي تتعامل بھا مع الوطنیین

إن الشروط غیر المألوفة التي تضفي على العقد الصفة الإداریة لا یشترط فیھا أن تكون مقررة  -ب

تعاقد وطنیا أو أجنبیا مع الإدارة ما دام ذلك فیھ مصلحة لمصلحة الإدارة، فلیس ھنالك ما یمنع أن تقرر للم

عامة، حتى ولو كان بعضھا مقررا في مواجھة الإدارة نفسھا، ما دام لا یترتب علیھا إخلال بمركز الإدارة 

المتمیزة في العقد، وعلى ذلك یجب النظر إلى مجموع شروط العقد، بحیث إذا كان العقد یقرر للمتعاقد مع 

عض الإمتیازات ویقرر في الوقت نفسھ عدة امتیازات أخرى للإدارة تفوق تلك التي یقررھا العقد الإدارة ب

للمتعاقد معھا، مما یجعلھا في مركز أفضل من مركز المتعاقد معھا فالعقد یظل مع ذلك عقدا إداریا، فإذا 

لعامة أو مصلحة المرفق، كانت الامتیازات المقررة للإدارة في العقد الإداري تقوم على فكرة المصلحة ا

فإنھ یجوز للإدارة أن تعطي بعض الإمتیازات، ولو كانت في مواجھتھا للمتعاقد الأجنبي، ما دام ذلك یقوم 

  .)٣(على اعتبار فكرة المصلحة، ودون أن یدخل بمركزھا المتمیز تجاه المتعاقد معھا

محتواھا، فالعقد یكاد أن یكون خالیا  ولو نظرنا إلى ھذا الرد نجد بأنھ تبنى فكرتھ على أسس فارغة من

تماما من الشروط التي تجعل منھ عقدا إداریا ومع ذلك یتمسك صاحب ھذا الرأي بصفتھ الإداریة، باعتبار 

أن ھنالك شرط المصلحة العامة، والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو أنھ إذا كانت الشركة الأجنبیة تتمتع 

  ؟  ة الشركة الأجنبیةیبقى المركز المتمیز للإدارة في مواجھبامتیازات تجاه الإدارة فمن أین 

                                                             
  .    ١٧١، المصدر السابق، صإبراھیم إسماعیلد. كاوان  (١)
   .٣٤٣خلود خالد الصادق، المصدر السابق، ص د.  (٢) 
  .    ١٧١المصدر السابق، ص إبراھیم، إسماعیلد. كاوان  (٣)
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 )٥٨(

ثم من قال بأن العقد لو كان عقدا مدنیا لا یحقق المصلحة العامة ؟ بالإضافة إلى أنھ إذا كان الطرف 

المتعاقد مع الإدارة یتمتع بإمتیازات في العقد المبرم بینھما في مواجھة الإدارة، ما قیمة أن یكون العقد 

ا، ھل تستطیع الإدارة أن تمارس السلطات التي تخولھا الإخلال ببنود العقد؟ الجواب كلا وبالتالي فإن إداری

ھذا الرد أقرب ما یكون إلى الخیال منھ إلى الحقیقة ولا تؤخذ علیھ أیة أھمیة علمیة للتمسك بالصفة 

 .)١(الإداریة للعقد النفطي المبرم مع الشركة الأجنبیة

جاه على القول بأن الدولة حین إبرامھا العقد النفطي مع شركة أجنبیة خاصة یتضمن یرد ھذا الات - ج 

شروط الثبات وعدم المساس بالعقد إذ تتصرف كدولة مانحة للامتیاز لا بصفتھا سلطة عامة بل شخصا 

من أشخاص القانون الخاص، وأنھ من غیر المعقول أن یتعھد طرف خاص في عقد مبرم مع طرف خاص 

نھ لن یقوم بتعدیل العقد المبرم بینھما إذ أن وجود ھذا الشرط في العقود النفطیة المبرمة بین الدول آخر، بأ

وشركات النفط الأجنبیة أكبر دلیل على عدم المساواة القائمة بین الدولة المتعاقدة مع الشركة الأجنبیة 

  .لغرض التنقیب عن النفط وإنتاجھ واستغلالھ

ت في عقود النفط ھو عین العقل لا سیما عندما تكون الدولة في مرحلة لا إلا أن إدراج شرط الثبا 

تمكنھا من فرض شروطھا على الشركة الأجنبیة، وھذا الشرط دلیل على كون ھذه العقود لیست إداریة، 

وإنما من عقود القانون الخاص، فالشركات الأجنبیة بحاجة إلى اطمئنان من جانب الدولة لكي لا تغیر من 

العقد من جانب واحد، وتبقى ملتزمة بمبدأ العقد شریعة المتعاقدین طوال مدة تنفیذ العقد، إن ھذا  شروط

  .)٢(الوضع یرجح كون ھذه العقود من عقود القانون الخاص ولیس من العقود الإداریة

خل یرد أصحاب نظریة إداریة العقد على قول المناقضین لھم بأن "سیادة الدولة محدودة النطاق دا د.

إقلیمھا، ولیس لھا ھذا الحق خارجھ ومن ثم فھي خارج نطاقھ تكون مساویة مع الطرف الأجنبي ولا تتمتع 

بأیة سلطات استثنائیة في مواجھتھ " وھو قول مردود لأن الدولة تمارس سیادتھا داخل الإقلیم والعقد یتم 

تعاقد مع دولة ذات سیادة لھا سلطة تنفیذه على إقلیمھا كما أن الطرف الأجنبي عندما تعاقد یعلم أنھ ی

  .)٣(عامة

إن الشركة الأجنبیة تعلم بأنھا تتعاقد مع دولة ذات سیادة، ولكنھا لا تتعاقد مع الدولة، بصفتھا صاحبة 

السلطة أو السیادة في كل بنود العقد، وإنما تراعي الدولة الشركة الأجنبیة في بعض البنود التي لا یمكن أن 

د مع شخص من أشخاص ركة تفرض شروطھا على الدولة المضیفة وكأنھا تتعاقتستغني عنھا والش

 . )٤(القانون الخاص

إذا كل ھذه الحجج والردود علیھا تؤدي بنا إلى إنھ من الصعب تكییف عقود النفط بأنھا عقود إداریة     

ن عقود القانون وكما إنھ نتیجة لكل ھذه الاعتراضات لیس من السھل الجزم بالقول بأن ھذه العقود م
                                                             

  .    ٣٠٧المصدر السابق، ص ،.محمد یوسف علواند (١)
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  .١٣٢د.غسان رباح ، الوجیز في العقد التجاري الدولي، المصدر السابق، ص (٣)
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 )٥٩(

الخاص، وذلك لأنھ لا یتفق مع الواقع، ولا مع نصوص العقود التي أبرمتھا الدول المضیفة مع الشركات 

الأجنبیة لغرض التنقیب عن النفط وإنتاجھ واستغلالھ، وذلك لأن إبرام ھذه العقود بحاجة إلى إجازة الدولة، 

، والحكومة تقوم بالتعاقد مع ھذه الشركات نیابة عن بالإضافة إلى ملكیة الثروة النفطیة تعود إلى الشعب

راقبة ن تنفیذ ھذه العقود یبقى خاضعا لالشعب حسب نصوص الدستور والقوانین المرعیة في البلد وكذلك إ

وإشراف الحكومة أو إحدى المؤسسات التابعة لھا، فكل ھذه الأسباب أدت إلى ظھور اتجاه آخر یدعو إلى 

أو  ھا طابع مختلط تجمع بین خصائص عقود القانون الخاص وعقود القانون العامل یةعقود النفطالكون 

 في المطلب التالي. وسنعرض لھبالأحرى العقود الإداریة، 

  المطلب الرابع

  العقود النفطیة عقود ذات طبیعة خاصة مختلطة
كات الأجنبیة العاملة ذھب ھذا الاتجاه إلى اعتبار أن العقود التي تبرمھا الدول المنتجة للنفط مع الشر

في مجال البحث والتنقیب عن النفط واستغلالھ وإنتاجھ، ھي عقود ذات طبیعة خاصة مختلطة تجمع بین 

 عناصر القانون الخاص، وبین عناصر القانون العام لذا سنتعرف على ھذا الرأي من خلال ما یأتي.

  الفرع الأول

  العرض النظري لھذا الاتجاه
إلى اعتبار أن العقود النفطیة ھي ذات طبیعة خاصة مختلطة وذلك في مقابل اتجھ أغلب الفقھ    

التنافس الحاد بین أصحاب الاتجاه الذي یرى أن العقود النفطیة من العقود الإداریة، والاتجاه الذي یعدھا 

من عقود القانون الخاص، حیث ظھر اتجاه آخر یرى أصحابھ أن ھذه العقود ھي ذات طبیعة خاصة 

ة، تجمع بین خصائص القانون العام والقانون الخاص، ویحكمھا ھذان القانونان على السواء وھي مختلط

عقود ذات طبیعة خاصة مختلطة تعكس في حقیقتھا وجود عناصر تنتمي إلى القانون العام وأخرى إلى 

سلطة القانون الخاص من ناحیة، وعناصر داخلیة وأخرى دولیة من ناحیة أخرى، وھي تتضمن عنصر ال

     .)١(المعروفة في القانون العام وعنصر المساواة المعروفة في القانون الخاص

في الشطر الذي ینشئ  ووفي مجال العقود النفطیة یمكن القول بأنھا عمل قانوني ذو طابع مزدوج، فھ

خر منھ حق الملتزم في استغلال النفط یعد رخصة أو بعبارة أخرى یعتبر قرارا فردیا، أما في الشطر الآ

    .)٢(الذي ینظم عملیة الاستغلال فإنھ یعد عقدا 

جزء آخر تعاقدیة، وبخلاف في بجزء منھا نظامیة و یةعقود النفطالوبحسب ھذا المفھوم تكون طبیعة 

نظریة الطبیعة المزدوجة، یقوم التمیز بحسب فئات البنود، بالعمل على تجزئة مضمون العقد، ففي وثیقة 

                                                             
 ینظر؛ .)١(

P.Baraz, the legal status of oil concession, journal of world, Trade law,1971, p.64 
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 .)١(بعض البنود المتعلقة بتنظیم المرفق یكون لھا طبیعة نظامیة (قانون المرفق) الشروط في العقد، إن

البنود الأخرى أي تلك التي تتعلق بالمزایا المختلفة التي منحھا الامتیاز لصاحبھ والتي تعاقد ھذا في و

 .)٢(الأخیر وكانت الدافع إلى تعاقده، فإن لھا طبیعة تعاقدیة 

ذه النظریة من خلال تقسیمھ لنصوص عقد الامتیاز إلى نوعین من یؤكد الفقھ الفرنسي على ھ

النصوص، أولھما الشروط اللائحیة وتتكون من قواعد موضوعیة تخلق مركزا قانونیا غیر شخصي، 

تعویض في الیمكن للحكومة أن تجري علیھا التعدیلات بإرادتھا المنفردة، بشرط حصول المتعاقد على 

الي للمشروع، ثانیھما شروط تعاقدیة تتكون من قواعد شخصیة یتفق علیھا حالة المساس بالتوازن الم

  . )٣(الأطراف ولا یستطیع أحدھما إجراء أي تعدیل علیھا أثناء التنفیذ دون رضا الطرف الآخر

 غلب الفقھاء الفرنسیین أمثال:أوتعد ھذه النظریة الأكثر قبولا لدى 

Waine)  Houriou, Bonnard, Modioty,  (Duguit, Houriou, Jeze,وغیرھم)٤( .  

بحاجة إلى تحدید العناصر التي تنتمي إلى القانون العام وتلك  یةعقود النفطلوالقول بالطبیعة المختلطة ل

طبیعة نظامیة، أي ھي ذات التي تنتمي إلى القانون الخاص، فالبنود المتعلقة بتنظیم وتشغیل المرفق العام 

البنود المتعلقة حصرا بالمنافع المالیة أو غیرھا، المقبولة من مانح  تكون خاضعة للقانون العام، أما

ولى لا تخص الجمھور، ومن أالامتیاز وصاحبھ ھي ذات طبیعة تعاقدیة، فھذه البنود التعاقدیة من باب 

، ولأجل تطبیق ھذه الفكرة اقترح العامة جھة ثانیة لا تمس بشئ قواعد وشروط تشغیل المرافق

)Duguitا عملیا مقبولا، تكون نظامیة أحكام دفتر الشروط التي یمكن أن یوجد فیما لو استثمر ) معیار

الأحكام التي لا تتوافق مع تلك المرفق من قبل إدارة مصلحة عامة في ظل نظام الحصر، وتكون تعاقدیة 

  .)٥(الاستثمار من قبل إدارة مصلحة عامة بالنظر لموضوعھا

عناصر ھو الذي لھ الغلبة في ھذه العقود ھو أمر لیس بتلك بسھولة، إذ ن تحدید أي من ھذه الأوالواقع  

  .)٦(أن الأمر قد یختلف من عقد إلى آخر ومن نظام قانوني إلى آخر

وعادة تسعى الشركات الأجنبیة إلى التعامل مع الدول المضیفة على قدم المساواة وتعتمد في ذلك على  

ھا، التي قد تفوق في أحیان كثیرة مقدرة الدول النامیة المنتجة للنفط، القدرات الاقتصادیة الھائلة التي تمتلك

وتقوم ھذه الشركات بتوظیفھا في تضمین ما تشاء من النصوص والبنود، لا سیما في مجال القانون 

الواجب التطبیق والمحكمة المختصة بتسویة المنازعات، وأھم عناصر القانون العام التي تجد أساسھا في 
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، السیادة الدائمة على الثروة النفطیة محل یةعقود النفطاللة في الحیاة الاقتصادیة، والتي تتضمنھا دور الدو

العقد، وكذلك السلطة التقدیریة للإدارة في التعاقد والموافقة التشریعیة على الاتفاق، ولا یغیب عن البال أن 

لخاص، وإنما بوصفھا ذات سیادة الدولة في عقود النفط لا تظھر بوصفھا شخصا من أشخاص القانون ا

ولذا فإن الصفة الخاصة لھذه العقود تتضاءل، في الوقت الذي تتضاعف فیھ الصفة العامة لھا، لاسیما في 

ضل التدخل من قبل الدولة، وبعد أن كان أطراف ھذه العقود یتفاوضون بحریة كاملة من أجل إبرام ھذه 

ا بعد الحرب العالمیة الثانیة، وبعد صدور القرارات الأممیة ن الوضع قد تغیر خاصة في فترة مإالعقود، ف

التي تؤكد على حق الشعوب والأمم على ثرواتھا الطبیعیة، وتجاوب الشركات لمطالب الدول النامیة والتي 

أدت إلى ظھور أنماط تعاقدیة جدیدة، وكذلك نتیجة للتنظیم السلطوي المتزاید لھا من جانب الدولة، وبعد 

ن حریة الأطراف أصبحت مقیدة في حدود ھذه القوانین إنین الاستثمارات في الدول المختلفة، فصدور قوا

 . )١(الأمر الذي یؤثر دون أدنى شك على الطبیعة العقدیة لھا 

وغیرھا من الدول  ،)٤(والجزائر ،)٣(سیانی، واندو)٢(بالإضافة إلى أن عددا من الدول النامیة مثل لیبیا 

التي تبرمھا الدولة تتضمن  یةعقود النفطال إنقود النفط النموذجیة، وفي ظل ھذا النظام فالتي تبنت نظام ع

شروطا موحدة لا تختلف من عقد لآخر ولا یجوز لمفاوضي الدولة والشركة الأجنبیة الاتفاق على شروط 

  مخالفة. 

إن ھناك عدة قیود وحتى في الدول التي لا تتبنى مثل ھذا النظام ولا یوجد فیھا تشریعات للنفط، ف

نھ حتى مع بقاء العلاقة بین الدولة أقانونیة تحد بدورھا من الحریة التعاقدیة لأطراف العقد، ومعنى ذلك 

المضیفة والمتعاقد الأجنبي علاقة تعاقدیة من حیث الشكل، إلا أن مضمون العقد لا یتحدد على التفاوض 

  . )٥(الحر للأطراف المتعاقدة

في مثل ھذا الوضع، تقترب أكثر إلى الأعمال المنفردة منھ إلى العقود بالمعنى ن العقود النفطیة إ 

الدقیق للاصطلاح، وحتى في الحالات التي لا یوجد فیھا حریة تعاقدیة للمتفاوضین في عقود النفط، فإنھ 

و رغم الإبقاء على وثیقة العقد شكلا، فإن التصرف یعتبر فعلا بمثابة عمل منفرد من جانب واحد وھ

) "من أن وضع De Laubadereالدولة، وأقل ما یمكن أن یقال بھذا الصدد، وھو ما ذھب إلیھ الأستاذ ( 

طبیعتھ التعاقدیة، ویقتصر أثره على إدخال بكافة بنود العقد مقدما بشكل إنفرادي من قبل الدولة لا تمس 

  .)٦(ھذا العقد في طائفة عقود الإذعان
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في فترة زمنیة معینة،  .)١()(Houriouبعاد ھذه النظریة حاول ورغم وجود بعض المحاولات لاست

الدفاع عن نظریة الطبیعة، المزدوجة، ولقد تبنى بالفعل نظریة الامتیاز بوصفھ عملا مزدوجا، وقال "في 

  : وھما ن ھذا التوازن بین مختلف المصالح، كان قد تحقق بفضل المزج بین العنصرینأالواقع 

  .لھا صفة المؤسسة من أجل تنظیم واستثمار المرفق العامخلق وضعیة نظامیة  -١

إبرام عقد معھ دفتر شروط والتعرفة القصوى بین الإدارة وصاحب الامتیاز من أجل تنظیم  -٢

الموجبات الناشئة عن الوضعیة النظامیة، فیما یتعلق باستثمار المرفق، وعند الاقتضاء إقامة الأعمال، 

  .)٢(یازوكذلك الشروط المالیة للامت

  الفرع الثاني

  أحكام التحكیم المؤیدة لھذا الاتجاه
وجد التكییف القانوني للعقود النفطیة كعقود ذات طبیعة خاصة مختلطة لھ صدى في أحكام التحكیم 

الصادرة بھذا الخصوص، حیث أصدرت العدید من أحكام التحكیم وتبنت ھذا التكییف في صلب أحكامھا، 

ھذا الاتجاه في أكثر من مناسبة  یةعقود النفطالمناسبة العقود الاقتصادیة الدولیة وفقد أید القضاء الدولي ب

ن امتیاز بناء سكة الحدید "أم أكدت محكمة التحكیم ١٨٩٣عام  (Delagao Bay Railway)ففي قضیة 

ن لیس عملا من أعمال السیادة ھو القرار الملكي الذي تمت فیھ الموافقة على العقد وعلى الرغم من أ

لا أنھ في نفس الوقت قد دخلت في إالحكومة البرتغالیة في منحھا للامتیاز تمارس عملا من أعمال السیادة، 

  .  )٣("علاقة تعاقدیة مع الشركة تلتزم باحترامھا

، وفي قضیة كھرباء فارسوفیا )٤(م١٩٥٤) ضد الیونان عام (Alsingكما تأید ذلك في قضیة شركة 

متیاز الممنوح من قبل المدینة إلى الشركة، كجمیع الامتیازات، صفة مزدوجة "إن الا(Asser)قال المحكم 

  . )٥(من جھة یتعلق بالقانون العام، ومن جھة أخرى لھ علاقة بالقانون الخاص طابعان:أو لھ 

ھ إلى الرأي نفس (Cavin) ضد الحكومة الإیرانیة ذھب المحكموفي قضیة الشركة الكندیة سافیر 

 .)٦( العام"تضمن عناصر تنتمي إلى القانون العقد ی ھذابأن"

كذلك استند أصحاب الإتجاه كون عقود النفط ذات طابع خاص مزدوج إلى ما ذھب إلیھ المحكم 

(المحمصاني) في قضیة شركة (لیامكو) ضد الحكومة اللیبیة، إذ قال وھو بصدد التعرض لتكییف العقد 

القانون العام وعقود القانون الخاص في آن واحد، إلا  موضوع النزاع "مع أن عقد الامتیاز یتصف بصفتي
                                                             

  .١١٦المصدر السابق، ص الیھ د. غسان رباح، أشار (١)   
  .    ١١٧ص ،المصدر السابق ،الوجیز في العقد التجاري الدولي، د. غسان رباح (٢)
     ینظر؛ (٣)

Shavarsh Toriquin, Ibid, p.26. 
  .    ٣٠٩سابق، صالمصدر ال د. محمد یوسف علوان، (٤)
  ینظر؛  (٥)
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      .٣١٠صالمصدر السابق،  ،د. محمد یوسف علوان (٦)
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 )٦٣(

یجب ترجیح الصفة الثانیة، طبقا للقواعد العامة للقانون الذي ینظم الامتیازات، والتي یقرھا الفقھ  أنھ

الحدیث، إذ لا تتصف الأنشطة التي یقوم بھا من لھم حق الامتیاز بأعمال المرفق العام، ولكنھا تعد 

  .)١(خاصة، ولذا تظل محكومة بمبادئ القانون الدولي الخاص المنظمة للعقود مشروعات من طبیعة

وبالنتیجة یمكن القول بأن العقود النفطیة لا یمكن انتسابھا إلى طائفة العقود الخاضعة للقانون العام  

العمل  لوحدھا، ولا إلى طائفة عقود القانون الخاص لوحدھا، بل إنھا تأخذ في طبیعتھا القانونیة ممیزات

ومن جھة ثانیة تعد عقدا لكونھا  ،المنفرد، كون الدولة ذات السیادة ھي التي تمنح الترخیص من جھة

على ھو الأرجح ھذا الاتجاه یكون تتطلب موافقة متبادلة لإرادة كل من الدولة وصاحب الامتیاز، وبالتالي 

قانوني مركب لأنھ یتضمن رخصة من تصرف  یةعقود النفطالبقیة الاتجاھات لكونھ الأقرب إلى الواقع، ف

جانب الدولة للشركة الأجنبیة التي ینشأ لھا بمقتضاھا الحق في استغلال الثروة النفطیة في الأراضي 

المرخص لھا، وفي نفس الوقت یتضمن اتفاقا بینھما على تنظیم ممارسة الشركة لحقھا الذي قررتھ ھذه 

ى تقدیر أن منح الحق في الاستغلال، ھو حق یمارسھ ولكن الرخصة لھا، أو یعد ذلك الحق بمثابة عقد عل

مشروط بالقیود المقررة في العقد المبرم بین الدولة والشركة الأجنبیة، وھو لیس بحق مطلق، ومن ھنا 

نھ یقبلھ بالقیود المقررة في حدوده، ومتى منحت الدولة ھذا الحق لمن إمتى قبل المرخص لھ بھذا الحق ف

ویتبین ذلك  .)٢(ا تتقید بتلك القیود التي ھي عبارة عن التزاماتھا تجاه صاحب التراخیصأیض ایمارسھ فإنھ

، ولا یشترط یةعقود النفطالبوضوح من خلال وجود عناصر للقانون العام وعناصر للقانون الخاص في 

إلى نظام  أن تكون ھذه العناصر متساویة، وإنما تختلف نسب ھذه العناصر من نظام قانوني في دولة معینة

قانوني آخر في دولة أخرى، وكذلك تتوقف على إمكانیة الدولة الاقتصادیة وقدرتھا التفاوضیة النابعة 

ن البنود النظامیة تكون أقل من البنود التعاقدیة، مما یضفي على العقد الطابع التعاقدي إمنھا، وبالتالي ف

یات اقتصادیة ھائلة، فإنھ بالتأكید ستمكنھا من فرض أكثر من الطابع النظامي، أما إذا كانت الدولة لھا إمكان

شروطھا على الطرف الأجنبي المرخص لھ بالتنقیب عن النفط وإنتاجھ واستغلالھ، بالإضافة إلى أنھ یجب 

عدم التغاضي عن دور القانون الاقتصادي الدولي، ومقررات المنظمات الدولیة على رأسھا منظمة 

مة التجارة العالمیة التي تلعب دورا فعالا ومؤثرا في الساحة الاقتصادیة الأوبك، وفي الوقت الحاضر منظ

الدولیة التي قد یكون لھا دور غیر مباشر في تقویة أحد الطرفین على حساب الطرف الآخر، ولكن في 

ذات طبیعة خاصة مختلطة تجمع بین عناصر القانون العام للدولة المتعاقدة،  یةعقود النفطالالنھایة تظل 

  .)٣(بین عناصر القانون الخاص المتمثل بمبدأ العقد شریعة المتعاقدینو

بعد أن عرضنا لأھم الآراء الفقھیة التي قیلت بصدد إعطاء التكییف القانوني لعقود  خلاصة القول:   

  التراخیص النفطیة، یمكننا استنتاج ما یأتي: 

                                                             
  .    ١٧٧ص المصدر السابق، ،إبراھیم إسماعیلد. كاوان (١) 
  .    ٣١٠المصدر السابق، ص ،د. محمد یوسف علوان (٢)
  .    ١٧٨المصدر السابق، ص إبراھیم، إسماعیلد. كاوان (٣) 
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 )٦٤(

ات طابع متنوع ومتمیز وذلك لأن الھدف منھا مختلطة ذ تعتبر عقودابالنسبة لعقود الامتیاز، فإنھا      

ھو تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدول المنتجة للنفط ونقل المعرفة الفنیة والتكنولوجیة الحدیثة والمتطورة 

والتي تفتقر إلیھا غالبیة الدول المنتجة للنفط، حیث یكون التكییف القانوني لھذه العقود ھو الطبیعة 

ن خصائص القانون الخاص والعام، ونحن نذھب مع الاتجاه الذي یرجح الجانب المختلطة التي تجمع بی

  الخاص ویعتبرھا من عقود القانون التجاري وذلك للاعتبارات الآتیة:

نصت على تجاریة النشاط الاستخراجي العدید من القوانین والتشریعات العربیة منھا نص قانون  - ١   

 المواد استخراج الصناعة وعملیات :المادة الخامسة/رابعا ١٩٨٤) لسنة ٣٠التجارة العراقي رقم (

ذا كانت مزاولتھا إحیث یعد عملا تجاریا  ١٩٩٩لسنة  ١٧وطبقا لقانون التجارة المصري رقم . )١(الأولیة

على وجھ الاحتراف العملیات الاستخراجیة لمواد الثروات الطبیعة كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط 

) من القانون ١٣. وأكدت ذلك بعض القوانین العربیة الأخرى منھا المادة السادسة بند ()٢(والغاز وغیرھا

) ٨اللبناني. والمادة السادسة بند (م) من كل من قانون التجارة السوري والأردني، والمادة الخامسة بند (

  .)٣(جاري الجزائريادس من القانون التمن قانون التجارة الكویتي، إضافة إلى المادة الثانیة البند الس

) بأنھ "یعد عملا تجاریة بحكم القانون استغلال ٢٣/ ٥كما قرر قانون التجاري اللیبي في المادة (

المناجم ومنابع البترول والغاز" فالأصل ھو اعتبار قاعدة استغلال منابع النفط والغاز من الأعمال 

ال التجاریة كذلك بالنسبة للالتزامات التي التجاریة، وھي تخضع من حیث المبدأ للقواعد التي تحكم الأعم

  .)٤(لنفط والغاز فھي التزامات تجاریةتترتب في ذمة المستغل لمنابع ا

المادة الخامسة منھ على أن  نصتحیث  ٢٠٠٦كذلك الحال بالنسبة لقانون التجارة القطري لسنة 

نفط والغاز من الأعمال التجاریة، العملیات الاستخراجیة لموارد الثروة الطبیعیة كالمناجم والمحاجر وال

ط واستغلالھ من الأعمال عتبر التنقیب عن النفی ١٩٩٠القانون التجاري العماني لسنة أن إضافة إلى 

 .)٥(التجاریة

بعملیات البحث  ةعلى نزاعات التحكیم المتعلق ةن المطبقیانونصت على تجاریة الأعمال والق - ٢ 
غالبیة تشریعات التحكیم في الدول العربیة ومنھا وقد أكدت ذلك جھ، والتنقیب عن النفط واستغلالھ وإنتا

 التحكیم یكون "أن منھالثانیة  المادة نص في جاءحیث  ،١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقمقانون التحكیم المصري 
 منح وحدد عقدیة غیرأو  كانت عقدیة اقتصادي طابع قانونیة ذات علاقة حول النزاع نشأ إذ تجاریاً

 البنوك وعملیاتة والاستثمار والتنمی التكنولوجیا نقل عقود، ووغیرھا والسیاحیة عیةالصنا التراخیص
، والنفط الغاز أنابیب الطاقة ومد الطبیعیة وتورید الثروات واستخراج التنقیب عملیاتووالنقل  والتأمین

                                                             
  .  ١٩٨٣) لسنة ٣٠من قانون التجارة العراقي رقم ( رابعا)المادة الخامسة بند ( (١)
أ. د. ھ  اني دوی  دار، الأعم  ال   إلی  ھش  ار أ، ١٩٩٩لس  نة  ١٧الم  ادة الخامس  ة بن  د (ي) م  ن ق  انون التج  ارة المص  ري رق  م      (٢)

  .  ١٠٣، ص٢٠٠٤الإسكندریة، سنة  –التجاریة بالقیاس، دار الجامعة الجدیدة 
  .  ١٠٥ص – ١٠٤أ. د. ھاني دویدار، المصدر نفسھ، الھوامش في ص إلیھشار أ (٣)
  .   ١٧ – ١٦، ص٢٠٠٣الإسكندریة،  –ي د. عمر محمد بن یونس، ھیكلیة التشریع النفطي اللیبي، دار الفكر الجامع (٤)
  . ٦٧د. ھاني محمد كامل المنایلي، المصدر السابق، ص (٥)
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 )٦٥(

 .)١("النوویة المفاعلات الأراضي إقامة واستصلاح والأنفاق الطرق وشق
لتحكیم العماني ینص في المادة الثانیة منھ على أنھ "ویكون التحكیم تجاریا في حكم ونجد أن قانون ا

القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونیة ذات طابع اقتصادي عقدیة كانت أو غیر عقدیة ویشمل ذلك 

بیعیة ... وعملیات التنقیب واستخراج الثروات الط... ونقل التكنولوجیا والاستثمارعلى سبیل المثال

  .)٢(وتورید الطاقة ومد أنابیب الغاز أو النفط.." 

یكون العقد تجاریا بالنسبة للشركات المعنویة الأجنبیة الاستثماریة العاملة في مجال البحث والتنقیب  -٣

 عن النفط وإنتاجھ واستغلالھ والتي تسعى إلى تحقیق الربح واستثمار أموالھا. 

وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار إن غالبیتھا تكون دولا نامیة تسعى إلى بالنسبة للدول المنتجة للنفط  -٤

تحقیق ھدف التنمیة الاقتصادیة من خلال استغلال ثرواتھا الطبیعة والتي تفتقر غالبا إلى رؤوس الأموال 

د من والخبرة الفنیة والتكنولوجیا المتطورة التي تمتلكھا كبرى الشركات العاملة في ھذا المجال، فھي تتعاق

 أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة واجتذاب الاستثمار الأجنبي واكتساب الخبرة الفنیة من ھذه الشركات.

وجود بعض الشروط التي تتضمنھا غالبیة العقود التي أبرمت بین الدول المنتجة للنفط وبین  -٥

العقود الإداریة أو  الشركات العاملة في مجال النفط تجعل من العقد خارج عن نطاق اعتبار العقد من

عقود القانون الدولي العام ومن ھذه الشروط، شرط الضمان والمتمثل في شرط الثبات وعدم المساس 

إضافة إلى شرط التحكیم الوارد في العقود النفطیة والذي یكون الھدف منھ طمأنة الشركات الأجنبیة 

 واجتذاب الاستثمار كما سنرى لاحقا. 

 

 

                                                             
  ) من قانون التحكیم المصري النافذ.٢أنظر في ذلك نص المادة (  (١)
  . ٧٨د. ھاني محمد كامل المنایلي، المصدر السابق، ص (٢)
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